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  السلي4نية/ جامعة التنمية البشرية - كلية القانون والسياسة

  

óà‡Õ¾a@ @
في إقليم كردستان العراق حول قانون الأحوال الشخصية الذي تضمن قيوداً  لا يزال الجدل مستمراً  

  .على تعدد الزوجات

في حE تدافع كل المنظ@ت والحركات النسوية بقوة عنه مـن خـلال التـأث7 الإعلامـي وإبـراز كـل  

نهائيـاً في الن@ذج الفاشلة لحالات التعدد دع@ً للقانون، وكان أمنية هذه المـنظ@ت هـي منـع التعـدد 

 .الوقت الذي يعارضه أكU عل@ء الفقه والشريعة باعتباره ينافي ما جاء به الإسلام من إقرار التعدد

. وتعدد الزوجات موضوع هام وحساس اشتد حوله الجدل كث7اً، ومـا زال وسـيبقى إلى مـا شـاء الله

ويحـاول  .الإسـلام والمسـلمEوهذا الموضوع في الشريعة الإسلامية مثار نقد وطعن ومادة للهجوم عـلى 

وأنه يقتصر على الأمم  ،بعض الكتاب أن يوهموا الناس أن الدين الإسلامي هو الذي أ_ بتعدد الزوجات

  .ولا تقوم له قاeة إلا لدى الشعوب المتأخرة في ميدان الحضارة والمدنية ،التي تدين بالإسلام

يجب إحياؤه كسـنة نبويـة وضرورة بشرـية  وبالمقابل يرى الكث7ون أن موضوع التعدد من أهم ما

لحل الكث7 من المشاكل الاجت@عية والنفسية، وبE هذا وذاك كان أهمية البحث والدراسة في موضـوع 

  .تعديل البند الخاص بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية بإقليم كوردستان

رعي والقـانوn حـول مـا إذا كـان ـشـتتمثل إشكالية البحث في الخلاف الفقهي ال:  إشكالية البحث

الخلاف الدائر والذي انقسم على أساسـه أبنـاء المجتمـع في مسـألة تعـدد الزوجـات في قـانون الأحـوال 

  .١الشخصية النافذ في إقليم كوردستان

                                                 
النافذ في عموم العراق uا في ذلك الإقليم  ١٩٥٩نة لس ١٨٨يقصد به تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم  - ١

  .٢٠٠٨لسنة  ١٥والذي جاء بتاريخ 
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وعلى الرغم من zرير هذا القانون وانتصـار مؤيديـه وموافقـه الكثـ7ين لـه مـن أبنـاء كوردسـتان 

  .إلا أن الجدل مازال قاeاً في مشروعية هذا القانون من عدمهوخاصة من النساء 

عـية  فهذا الخلاف العميق هو جوهر إشكالية البحث م@ تقتضي معالجة الموضوع من الناحية الشر

  .بشكل علمي ومفصل للوصول إلى الرأي الراجح في هذه المشكلة

  :وتكمن أهمية البحث في@ يأ� :  أهمية البحث

ضوع فلا يكاد �ر عقد من الزمن دون ظهور هذا الموضوع للنقاش وإن كـان بطـرق خلود المو  – ١

  .ومصطلحات مغايرة، والسبب في أنه ورد في القرآن الكريم بنص واضح

بحث الناس عن الرأي الموافق للشريعة ووضع حد للقلق الناتج من الجدل الفقهي الكب7 حول  – ٢

 انقسم فقهاء الشريعة وحتى عوام الناس عليه بE مؤيـدين موضوع التعدد، ومعرفة الصواب فيه، في@

   له و معارضE، و بهذا فإن دراسة موضوع التعدد في إقليم كوردستان ذات أهمية كب7ة

  :  منهجية البحث

نظرا لتعدد جوانب البحث وتداخل فقراته فـي@ يخـص موضـوع التعـدد فقـد تـم ربطـه بـالعرف 

يق المصالح العليا من عدمه، وقمنا بعرض الأقوال ومناقشـتها اعـت@دا عـلى والواقع والآثار المترتبة وتحق

وـرة مـن خـلال الرجـوع إلى أمهـات الكتـب  الأدلة ومقاصد الشريعة وخاصة في@ يتعلق بنظريـة الضر

للمذاهب الأربعة وكبار العل@ء من المذاهب الأخرى ونقل الآراء مع التوثيق التـام والاسـتفادة  الفقهية

  .ف وشبكة المعلومات الانترنيت في نقل المعلومة وتوثيقهامن الصح

   : خطة البحث

وقمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية وخاzة ذكرنا فيها أهم النتـائج والتوصـيات جـاءت 

  :على النحو الآ� 

  

  .مفهوم تعدد الزوجات:  المبحث الأول

 Kت السابقةمكانة التعدد في الإديان والحضارا: المبحث الثا.  

  في إقليم كوردستان تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية النافذ : المبحث الثالث 

  .وردت أهم النتائج والتوصيات وفي الخاQة
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ا وتعدادا وعدَّ : تعريف التعدد لغة  ه عدَّ ومنه يتعددون على  ،الكUة: ده، والعِدُّ من عدد يعدد وعدَّ

  . ١أي يزيدون في العدد: عدد كذا 
الاقـتران، والزوجـة هـي زوج : خـلاف الفـرد، والمزاوجـة : مفرد زوجة، من الـزوج : الزوجات لغة و

  .٢تناسبا بعقد النكاح الرجل أي المقترنة به

عصمته اثنتE من النساء أو ثلاثاً أو هو أن يجمع الرجل تحت  :المقصود بتعدد الزوجات اصطلاحاً 
  .٣أربعاً، وأن لا يزيد على هذا العدد 

  

أسـلمت وعنـدي Wـان نسـوة فـذكرت ( وجاءت السنة تؤكد ذلك فقد روى أن وهب الأسدي قال 

  ٤) اختر منهن أربعا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي

  :مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام : ثانياً 

  :وبالتحديد في آيتE من سورة النساء وه@  ،رد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريمو 
ـنَ النِّسَـاء مَثنَْـى وَثُ�ـلاثََ وَرُبـَاعَ فـَإِنْ خِفْـتمُْ ألاََّ تعَْـدِلوُاْ  : قوله تعالى -١ فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لكَُم مِّ

  .٥أدََْ� ألاََّ تعَُولوُاْ فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أَْ�اَنكُُمْ ذَلكَِ 

                                                 
 ).عدد(، مادة ٧٧ص ٩ج ، دار إحياء التراث العر¡١٩٩٢، سنة ٢/ لسان العرب، ط ابن منظور،: أنظر  - ١
 . ١٠٧ص ٦ابن منظور، لسان العرب، مرجع السابق، ج : أنظر  - ٢
 ٣م، ج١٩٩٥، دار ابـن حـزم، بـ7وت، سـنة ١/بي، بدايـة المجنهـد ونهايـة المقتصـد، طابن رشد القرط: أنظر  - ٣

ــذهب، ط١٠١٧ص ــزالي، الوســيط في الم ــد الغ ــن محم ــاهرة، ســنة ١/، ومحمــد ب  ٥م، ج١٩٩٧، دار الســلام، الق
ــووي، روضــة الطــالب١١٢Eص ــدين الن ــن شرف ال ــى ب ــنة  ،٣ \ط  ،ويحي ــ7وت، س ــب الإســلامي، ب  ،١٩٩١المكت
  .١٢١ص٧ج
( برقم  ،، كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكU من أربع٢٧٢ص ٢أخرجه أبو داوود في سننه، ج - ٤

، كتاب أبواب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكU من أربع نسوة، ١٢٩ص ٣، وابن ماجة في سننه، ج)٢٢٤١
 ).١٩٥٢(برقم 

  ٣/ النساء  -  ٥
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وَلنَ تسَْتطَِيعُواْ أنَ تعَْدِلوُاْ بEََْ النِّسَاء وَلوَْ حَرصَْتمُْ فلاََ zَيِلوُاْ كُـلَّ المَْيْـلِ فتَـَذَرُوهَا  : قوله تعالى -٢

َ كاَنَ غَفُوراً رَّحِيً@    .١كاَلمُْعَلَّقَةِ وَإنِ تصُْلحُِواْ وَتتََّقُواْ فإَِنَّ اللهَّ

  :وم@ يستنبط من الآيتE ما يأ� 

  .إباحة تعدد الزوجات حتى أربع زوجات كحد أعلى -١

٢-  Eالزوجات، ومن ¨ يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بـ Eأن التعدد مشروط بالعدل ب

 زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكU من واحدة، ولو تزوج وهو واثق مـن عـدم قدرتـه عـلى العـدل

  .٢بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم

  .العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والملبس والمبيت والمعاملة -٣

تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادهـا، كـ@  -٤

لا تكUوا عيالكم فتصـبحوا غـ7 قـادرين عـلى تـأمE : أي  تعَُولوُاْ  ألاََّ : يظهر في تفس7 قوله تعالى

  .النفقة لهم، والأرجح أن العول الجور

وأنـه يجـب عـلى  ،تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بE النسـاء غـ7 مسـتطاع -٥

 ،بالحسنى حتى يكسب مودتهاالزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة، بل عليه أن يعاملها 

  .٣وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى

  حكم تعدد الزوجات: ثانياً 

 مبـاحفالأصـل أن التعـدد  ،بداية يجب الإشارة إلى أن الإسلام ¨ ينشـئ تعـدد الزوجـات و¨ يوجبـه

 حكمه مـن الإباحـة إلى غ7هـا مـن التحـريم أو الوجـوب أو الاسـتحباب أو للرجل إلاّ إذا اعتراه ما يغ7ّ 

ـنَ  : ودليل الإباحة قوله تعالى .الكراهة وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تقُْسِطُواْ فيِ الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَـا طَـابَ لَكُـم مِّ

لاثََ وَرُباَعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تعَْدِلُ    .٤واْ فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكتَْ أqَْاَنكُُمْ ذَلكَِ أدpََْ ألاََّ تعَُولُوا النِّسَاء مَثْنَى وَثُـ

                                                 
  ١٢٩/ سورة النساء -  ١

، دار هجر، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية في ٢/أحمد الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، طموسى بن : أنظر - ٢
  .٤٣٢ص ٣م، ج١٩٩٨السعودية، سنة 

  .٨٠م، ص١٩٩٩، المكتب الإسلامي، ب7وت سنة ٧مصطفى السباعي، المرأة بE الفقه والقانون، ط : أنظر  - ٣
  .٣/سورة النساء  - ٤
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فيكون التعدد محرمّاً إذا كان يعتريه ما يحرِّمـه كـأن يتـزوّج بزوجـة خامسـة أو يجمـع بـE المـرأة 

لا  ( : صلى الله عليـه وسـلم    وقال رسول الله ٢ وَأنَ تجَْمَعُواْ بrََْ الأخُْتrَِْ  : ، ويقول الله تعالى ١وأختها

إذا غلـب عـلى الـزوج الظـن أنـه لـن  محرمّـاً ويكـون . ٣)يجٌمع بE المرأة وعمتها ولا بE المرأة وخالتهـا

  .يستطيع العدل بE زوجاته في@ يجب فيه العدل

غنيـه إذا كان عدمه يؤدّي إلى محرَّم أو �نع من واجب، كمن عنده زوجـة لا ت واجباً ويكون التعدد 

د وقع في الزنا، وبعبارة أخرى يكون واجباً إذا خاف على نفسه الفتنة وكان قـادراً  عن النساء وإن ¨ يعدِّ

  . على النفقة والمبيت

ــون  ــددويك ــإن  التع ــل، ف ــن النس ــار م ــتحب كالإكث ــر مس ــؤدي إلى أم ــه ي ــان فعل ــتحب®ا إذا ك مس

إنقاص عدد العوانس من المسـل@ت أو لرعايـة  سيُكاثر بنا الأمم يوم القيامة، أو كالإعانة في  الرسول

Eأرامل المسلم.  

إذا كان فعله يؤدِّي إلى مكروه، كطلاق الزوجة الأولى بسببه مـن غـ7 سـوء  مكروهاً ويكون التعدد 

فيها يؤدِّي إلى طلاقها، أو إذا كان فعلـه سيشـغله عـن تحصـيل فضـائل الأمـور كطلـب العلـم والعمـل 

د مَ  ن كان ضيِّق الصدر كث7 الغضب، فهذا يكـره لـه التعـدد، لأن التعـدد يحتـاج إلى الخ7ي، أو أن يعدِّ

  .٤حلم وسعة صدر للزوجات

  

  

  

  

  

                                                 
، ومحمد بن محمد الغزالي، الوسيط ١٠١٧ص ٣، بداية المجنهد ونهاية المقتصد جابن رشد القرطبي: أنظر - ١

  .١١٢ص ٥في المذهب ج
 .٢٣/ سورة النساء  - ٢
  ).٥١٠٩( ، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم ١٦٤٦ص ٣أخرجه البخاري في صحيحه ج - ٣
 .٤٥١ص ١ج ،هـ١٤٠١سنة  ،وتب7  ،دار الفكر ،ابن كث7، تفس7 القرءان العظيم، - ٤
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عـي وبعـدد محـدد مـن النسـاء  قيَّدت الشريعة الإسلامية الاتصال بE الرجـل والمـرأة بـالزواج الشر

فالزواج هو القيد الأول، والتعدد المحدود هو القيـد الثـاn، وهـذا يتوافـق مـع الفطـرة . للرجل الواحد

  .النازعة نحو الرابطة المتعددة من قبل الرجل، وإمكانية قبول المرأة بذلك واقعياً 

المتعـددة  ك@ أنه �ثل انسجاماً مع بنية الدين وإبداعاً من الباري جل وعلا في تقديم الحلول المرنة

هذه المرونة مفقودة في الأديان الأخـرى كالمسـيحية، واللادينيـة . لما يستجد من مشاكل على مر الأزمان

 nالإلحادية التي لا تجد حلاً لمشاكلها المتراكمة، مثل تزايد عدد الشواذ، م@ يشجع التعدد الخفي الخيـا

   .على حساب التعدد الشرعي العلني الموافق للفطرة والواقع

وفلسفة الإسلام من وراء هذا التشريع وجود الكث7 من هذه الحكم والعلل التي شرع الله عز وجل 

  : ١وأحل من أجلها التعدد وهي

الرجل مستعد للإنجاب طول حياته والمرأة لا تنجب بعد سن الخمسE في الغالب والإنجاب مـن  .١

  .مقاصد الزواج

  .٢قد تكون المرأة مريضة مرضاً مزمناً  .٢

قد تكون المرأة الأولى التي تزوجها عقي@ً لا تنجب، والإنجاب هو من إحـدى الغايـات الأساسـية  .٣

  .٣للزواج

بعض الرجال لا يستطيعون أن يكتفوا بامرأة واحدة، وإذا كان الحال هكـذا فإمـا أن يسـمح لـه  .٤

  .بالتعدد وإما أن يزn ليشبع هذه الرغبة الجامحة بالطرق غ7 الشرعية

                                                 
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر سنة ٤محمد الطاهر بن عاشور، تفس7 التحرير والتنوير ج: أنظر  - ١

، منشورات جامعة ١٩٨٤سنة  ،ز± الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية - ٢٢٦ص ،١٩٨٤
 .١٤٢ص ،قاريونس

  .٥٥ص ،زوجات فى الإسلام، بتصرف، منشورات دار أنصار السنةمحمد بن مسفر الطويل، تعدد ال - ٢
، ٢٢ص ٢دار المعارف للطباعة والنشر، ب7وت، ج) ب ت ب ط ( ،أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، - ٣

 .٧٩ص ،م٢٠٠٨، جامعة الشارقة لسنة ٢ \ط  ،عبد الله جبوري، فقه الزواج والطلاق –وماجد أبو رخية 
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النساء يختلفن وكذلك الرجال فبعض النساء لا يرغ³ في كUة الوطء ويكون الزوج عكسها فـ@ذا  .٥

  يصنع إن ¨ يسمح له بالتعدد ؟

بعض النساء يستمر الحيض عندهن عشرة أيام او خمس عشرة وكذلك بعض النسـاء يحضـن في  .٦

Eالشهر مرت.  

يسـمح تطيع إحضارها معه ف@ذا يصـنع إن ¨ قد يضطر الرجل إلى العمل بعيداً عن زوجته ولا يس  .٧

  ؟له بالتعدد 

: النساء في معظم الأحيان أكU من الرجال وك@ جاء في الحـديث مـن علامـات السـاعة الصـغرى .٨

  .١)حتى يكون للخمسE امرأة القيم الواحد(

احـدة ينقص عدد الرجال بصورة واضحة بسبب الأوبئة والحروب فلو حُظِر الـزواج بـأكU مـن و  .٩

  .٢لشاعت الفاحشة في المجتمع

الأفضل للمرأة أن تكون تحت مظلة زوج ولو كان نصيبها الربع منه بدلاً من أن تكون عانساً أو . ١٠

  .بدون زوج

تزوجوا الودود : ( لقد رغب الإسلام في نكاح الولود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكاثر .١١

  .٣)يوم القيامة الولود فإn مكاثر بكم الأمم 

  
ðäbrÜa@szj¾a@ @

óÕib�Üa@paŠb›¨aì@çbî†fia@À@†‡ÉnÜa@óäbÙà@ @
ßìÿa@kÝ#¾a@ @

ãþ�fia@ÞjÔ@†‡ÉnÜa@ @

فالثابـت تاريخيـاً أن تعـدد الزوجـات ظـاهرة  ،لقد كان نظام التعدد معروفاً ومنتشراً قبـل الإسـلام

  .٤عرفتها البشرية منذ أقدم العصور

                                                 
 ).٦٨٠٨(، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، برقم ٢١٢٤ص ٣ري في صحيحه، جأخرجه البخا - ١
٢ - nنظرة إلى الرجل والمراة في الإسلام ،أحمد محمد الباليسا، n٣٩م، ص١٩٨٥سنة  ،مطبعة العا.  
، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من ¨ يلد من النساء، برقم ٢٢٠ص ٢أخرجه أبو داوود في سننه ج - ٣
)٢٠٥٠.(  
، ١٦، دار السلام، ورشيد رضا، حقوق النساء، ص١ \ط  ،عبد الله ناصح علوان، تعدد الزوجات في الإسلام - ٤

 .٧٥طبعة المكتب الإسلامي، ب7وت، ص
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لفراعنة وأشهر الفراعنة رمسيس الثا� كان له ¶ا� زوجات والعديـد فلقد كان التعدد منتشراً عند ا

وأسـ@ء زوجاتـه وأولاده منقوشـة عـلى  ،وقد أنجب أكU من مائـة وخمسـE ولـدا وبنتـا، من الجوارى

، وكان التعـدد معروفـاً فى )آسيا ( وفرعون موسى كان له عدة زوجات منهن  ،جدران المعابد حتى اليوم

وقـد رزقـه الله مـن هـاجر ) هاجر وسـارة (ء إبراهيم عليه السلام حيث كان له زوجتان عهد أ· الأنبيا

   .سيدنا إس@عيل عليه السلام بين@ رزقه من سارة سيدنا إسحق عليه السلام

وجاريتE له@ فكان له أربع حلائـل فى  ١)ليا و راحيل ( وكذلك سيدنا يعقوب جمع بE أختE ه@ 

بالإضـافة إلى سـيدنا يوسـف عليـه ) أحـد عشرـ ولـدا ( لسلام منه@ الأسباط وقت واحد وأنجب عليه ا

  ، ٢وكذلك سيدنا داود عليه السلام كانت له عدة زوجات والعديد من الجواري ،السلام

وكانت لـه : ( سرية، ك@ جاء في سفر الملوك  ٣٠٠زوجة وأكU من  ٧٠٠وسلي@ن نبي الله كان عنده 

  .٣)ت وثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه سبع مئة من النساء السيدا

وأنه ¨ يرد بتحر�ه نص واحد لا في التـوراة ولا في  ،أما في الديانة اليهودية فإن تعدد الزوجات جائز

ويبE استناداً إلى المرجعE المذكورين، أن العادة كانت جارية بE اليهود عـلى اتخـاذ أكـU مـن . التلمود

يوجد في الشريعة اليهودية أي نص يبE الحد الأقصى لعدد الزوجات اللا� يحل للرجل زوجة، ك@ أنه لا 

  .٤أن يعقد عليهن

أقـرت المسـيحية فى بـدايتها مـا أقرتـه اليهوديـة فى التعـدد واسـتمر رجـال : وفي الديانة المسـيحية 

وكان  .م١٧٥٠عام  الكنيسة لا يعترضون على ذلك حتى القرن السابع عشر الذى بدأ فيه الحظر ثم تقرر

تعليل رجال الدين لهذا الإقرار بأن فيه إعلاء لشأنهم حتى يتفرغوا للدعوة فلا تشغلهم مشاكل النسـاء 

  .٥ عن رعاية الكنيسة وأبنائها

                                                 
  .كان الجمع بE الأختE جائزا حتى ذلك الوقت ثم منعه القرآن بعد ذلك بنص صريح - ١
  .، العهد القديم والجديد، طبعة ب7وت)٩(امن والعشرون، الفقرة التوراة، سفر التكوين،الإصحاح الث: أنظر - ٢
  ).٣(التوراة، وسفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، الفقرة: أنظر - ٣
م، ص ١٩٩٤فؤاد عبد المنعم، أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، سنة  - ٤

عباس  -  ٦٢م، ص١٩٩٩، المكتب الإسلامي، ب7وت سنة ٧ \ط  ،بE الفقه والقانون مصطفى السباعي، المرأة - ٩٣
 .٧٤محمود العقاد، المرأة في القرآن الكريم، نهضة مصر للطباعة والنشر، ص 

ومع بذل الجهد والبحث ¨ يتسن لنا العودة . ٧٤عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن الكريم، ص : انظر - ٥
  .ادر المسيحية في هذه المعلومةإلى إحدى المص
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ثـم أصـبح الـزواج الأول لغـ7  .وقد تدرج المنع فبدأ أولاً بتحر�ه على رجال الكنيسة دون غـ7هم 

وإذا أراد المسـيحى الـزواج بالثانيـة فيـتم بـدون  ،ريقة المراسيم الدينيةرجال الكنيسة هو الذى يتم بط

ىـ، ولكنـه أيضـاً منـع عـام  بـأمر  ٩٧٠مراسيم دينية ثم منع الزواج بأكU مـن واحـدة مـع جـواز التسر

   .١البطريك إبرام السوربا�

عة موسى جـواز إنه كان في شري: ( وقد نقل صاحب المبدع في شرح المقنع قول العز بن عبد السلام 

التزويج من غ7 حصر، وفي شريعة عيسى لا يجوز اكـU مـن واحـده لمصـلحة النسـاء، فراعـت شريعتنـا 

 E٢)مصلحة النوع.  

وفى جزيرة العرب قبل الإسلام كان تعدد الزوجات معروفا دون شرط وقيد وكانوا �ارسونه إلى أبعد 

صـلى (فقال له النبـي  ،أسلم وتحته عشر نسوة، وقد روى الترمذى وابن ماجة أن غيلان الثقفي ٣حدود

  .٤)أختر منهن أربعا ): ( الله عليه وسلم

ويلاحظ أن التعدد كان ومازال منتشراً بE شعوب وقبائل أخرى لا تدين بالإسـلام، ومنهـا الشـعوب 

  .٥الوثنية في أفريقيا والهند والصE واليابان ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا 

  
ðäbrÜa@kÝ#¾a@ @

ò†bjÉÜaì@Ó‹ÉÜa@µi@†‡ÉnÜa@ @

موضوع التعدد والخوض فيه قديم وحديث ومستقبلي، ولن ينتهي مادام حيـاة الإنسـان مسـتمرة 

على أن مكانة الموضوع يجب أن تكون واضحة وبادية للناس سواء كانوا من النخبـة  .على هذا الكوكب

  .المثقفة المتعلمة أو كانوا من عوام الناس

إلى الذهن ويقع في حالة إقدام أحد على الزواج من ثانية لماذا يتحـول الـزواج  والسؤال الذي يتبادر

  !من الثانية في ظروف طارئة إلى عبادة مقدسة أمام العE ؟

                                                 
، دار الوفاء، وعباس محمود العقاد، المرأة في ٢٨٤زÀ أبو غضة، المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام، ص  - ١

 .٧٤القرآن الكريم، ص 
 ٧م، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، ب7وت، سنة ١ \ط ، المبدع في شرح المقنع إبراهيم بن مفلح،: أنظر  -  ٢

  .١١٧م، ص١٩٨٦، مكتبة الفلاح، الكويت، لسنة ٢ \، وعجاج الخطيب، نظام الأسرة في الإسلام، ط ٦٧ص
  .٢٣٨، ص1963دار الفكر العر¡، سنة  ،٣ \ط  ،أحمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي: أنظر - ٣
 ).٣(سبق تخريجه، أنظر الحاشية رقم  - ٤
 .٦، ص مكتبة العلم القاهرةات ضرورة عصرية، وجدى شفيق، زوجات لا عشيقات، تعدد الزوج - ٥
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  !لماذا يبرر هذا الزواج بأنه من السنة أو السنة المنسية أو سبب للأجر الكب7 ؟

  !لى عبادة تفوق الفرائض ؟ولماذا تتحول هذه النافلة أو السنة أو السنة المنسية إ

بالمقابل نصف المجتمع وهن من النساء يتضررن ولو uشاعرهن uجرد الحديث عن تعدد الزوجات 

  !!فضلا عن الخوض في تفاصيله ومحاولة تطبيقه 

موضوع التعدد جزء من المواضيع الفقهيـة الخاصـة بـالزواج وهـو بـدوره جـزء مـن فقـه الأحـوال 

  .١من القانون العام المحكم uبادئ الشريعة الإسلامية  الشخصية الذي يعتبر جزءا

وعلى الرغم من أن جميع التصرفات سواء العملية أو القولية الصادرة من المسـلم تـدخل في نطـاق 

  .العبادات uفهومها الواسع والعام إلا أن تعدد الزوجات ليس من العبادات المحضة

دعوة إليه واستحداثه ولا استحسانه بل على العكس zاما أن الإسلام ¨ يكن السباق إلى ال: والدليل 

  .قام بتهذيب وتقليل التعدد حفاظا على كرامة الإنسان والمرأة على وجه الخصوص

وفتح المجال للمسلمE من غ7 أوامر تدل على الوجوب أو الترغيب فيـه ليبقـى الحكـم مباحـاً لأي 

  !!طارئ قد يحدث وخاصة في زماننا هذا 

لنصوص الواردة في الترغيب في الزواج وخاصة في الأحاديث النبوية إلا أنه ¨ يـات حـديث ومع كل ا

  .يدعو إلى التعدد أو الترغيب فيه مع كUة وقوعه في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه

أما الشريعة الإسلامية فجاءت منظمة للتعدد لا مستحدثة له، وعملية التنظيم مستمرة، ف@ الـذي 

وـط  –�نع أن يكون هذا الحكم محل نقاش في أوقات رuا حدوثه   –أي التعدد الـذي لا يسـتوف الشر

  .يؤثر في سمعة الإسلام والمسلمE سلباً أكU من أي وقت كان

وإذا ما أصبح التطبيق الخاطئ للتعدد خطراً على العقيدة وسبباً للفتنة في الدين ألا يصبح الـتخلي 

  !ضل من الخوض فيه ؟عنه في ظروف معينة أف

  !أليس مصلحة حفظ الدين مقدم على مصلحة حفظ النفس والنسل ؟

تساؤلات لابد من الإجابة عليها ولعل موضوع تعدد الزوجات والقيود التي وضعت حولها في قانون 

الأحوال الشخصية النافذ في إقليم كوردستان يكون جسراً بE شرعيتها وإباحتها من جهة وتطبيقها عـلى 

  رض الواقع من جهة ثانية أ

                                                 
: و أنظر٢١٢محمد بلتاجي مكانة المراة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، طبعة دار السلام، ص : أنظر - ١

 ٢م، ج٢٠٠٣، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سنة ١ \ط  ،مجموعة من المؤلفE، موسوعة الأسرة الكويتية،
 .٢٥١ص
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sÜbrÜa@szj¾a@ @
óï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@µäaíÔ@À@pbuì�Üa@†‡Ém@ @

ßìÿa@kÝ#¾a@ @
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  تعدد الزوجات في القانون الجزائري: أولاً 

يـدرس قـانون الأسرة الجزائـري، في الجانـب المتعلـق بالتعـدد  الذي: التعدد في قانون الأسرة الجزائري 

يجد أنه فتح المجال لتعدد الزوجات باعتباره رخصة ممكنة ومجالاً مفتوحـاً بحسـب الظـروف الشخصـية 

فهـو ¨ يحظـر مـا  .هذا مع اشـتراط وتقييـد لاعتبـارات واقعيـة .وهي أحوال يقرها الواقع برغم المعارض³

لى حق الرجل في تعدد نسوته، فسمح له بالزواج مرة ثانية لإدراك المشرـع الجزائـري شرعه الله بل أبقى ع

أن من الرجال من لايكتفي بإمرأة واحدة بل إن نفسه تهفو لامتلاك أخرى كـ@ أن قـانون الأسرة انتبـه إلى 

 .قـمأنه قـد تطـرأ عـلى المجتمـع ضرورات تلجـئ الرجـل إلى التعـدد كـالكوارث الطبيعيـة والأمـراض والع

بالإضافة إلى أن الإحصائيات الدقيقة أثبتت أن نسبة تعدد الزوجات ضعيفة في المجتمع الجزائري واعتبـاراً 

أما حالة المعاشرة اللاشرعية فهو لا  .مع ذلك ¨ يعترف القانون إلا بالزواج المشروع بجميع نتائجه الحقوقية

   .يقرها بل يعتبرها جر�ة يعاقب عليها

وهي جديدة قيدت حرية الرجـل في الـزواج بـأكU مـن  ١من قانون الأسرة الجزائري ٨ غ7 أن المادة

زوجة واحدة وأوكلت لرئيس المحكمة مهمة الترخيص بالزواج الجديد وذلـك بعـد تأكـده مـن موافقـة 

الزوجة السابقة واللاحقة مع إثبات الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توف7 العدل وبذلك أصبح التعدد 

وبـذلك  ل إلا بإذن القاضي الذي لن يعطي الإذن بالزواج إلا إذا تأكـد مـن تحقـق شروط التعـددلايحص

  . ٢الفعل قد يقيد المباح

                                                 
يسمح بالزواج بأكU من زوجة واحدة في حدود الشريعة : ( من قانون الأسرة الجزائري  ٨نص المادة  - ١

يجب على الزوج اخبار الزوجة السابقة و  الإسلامية متى و جد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل
 .ن مسكن الزوجيةالمرأة التي يقبل على الزواج بها و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج الى رئيس المحكمة لمكا

�كن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الصحيح الجديد اذا تأكد من موافقته@ و أثبت الزوج المبرر الشرعي و 
 )الزوجية  قدرته على توف7 العدل و الشروط الضرورية للحياة

 

 .المادة الثامنة المعدلة من قانون الأسرة الجزائري: انظر - ٢
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  تعدد الزوجات في القانون التونسي: ثانياً 

أما فى تونس فقد اتجه المشرع فيها اتجاها متشددا حيث ألغى تعدد الزوجـات ونـص عـلى ضرورة 

من مجلة  ١٨واعتبر الزواج بثانية باطلا لاينتج أثرا ك@ جاء فى نص الفصل  الاحتفاظ بزوجة واحدة فقط

فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فكك عصـمة الـزواج السـابق يعاقـب (: ١الأحوال الشخصية 

بالسجن لمدة عام وبخطية قـدرها مائتـان وأربعـون ألـف فرنـك أو بإحـدى العقـوبتE ولـو أن الـزواج 

  .م طبق أحكام القانونالجديد ¨ يبر 

لسـنة  ٣ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خـلاف الصـيغ الـواردة بالقـانون عـدد 

والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقـد زواج ثـان ) ١٩٥٧أول أوت ( ١٣٧٧محرم  ٤المؤرخ في  ١٩٥٧

  .ويستمر على معاشرة زوجته الأولى

ذى يتعمـد إبـرام عقـد زواج مـع شـخص مسـتهدف للعقوبـات ويعاقب بنفس العقوبات الزوج ال

مـن القـانون الجنـاË عـلى الجـرائم المقـررة بهـذا  ٥٣المقررة بـالفقرتE السـابقتE ولا ينطبـق الفصـل 

  .٢)الفصل

فهـل أن الموضـوع محسـوم . فالمسألة إذا من وجهة نظر القانون محسومة لا لبس فيها و لا جـدال

الواقـع؟ الحقيقـة أن الجـدال مـا يـزال قاeـا واقعيـا في مسـألة تعـدد  بنفس هذه الدرجة على مستوى

  .الزوجات بE مناصر و مناهض و مستهجن

وإن كان ضمن فلسفة المشرع في مجلة الأحوال الشخصية، ح@ية الأسرة من التفكـك و الإنهيـار في 

ية و العجـز عـن الإنفـاق، صورة إقدام الزوج على الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة من جهة صعوبة الرعا

   ٣.فإن هذه الفلسفة بعينها أدت إلى حالات من التفكك و الإنهيار في الأسر يصعب حلها

  

  

                                                 
وبالمرسوم  ١٩٥٨جويلية  ٤المؤرخ في  ١٩٥٨لسنة  ٧٠ات ممنوع نقح بالقانون عدد تعدد الزوج ١٨الفصل  - ١

أفريل  ٢١المؤرخ في  ١٩٦٤لسنة  ١المصادق عليه بالقانون عدد  ١٩٦٤فيفرى  ٢٠المؤرخ في  ١٩٦٤لسنة  ١عدد 
 م١٩٦٤

  .الفصل الثامن عشر من مجلة الأحوال الشخصية التونسي: أنظر  - ٢
 :يـــل الجـــوادي، تعـــدد الزوجـــات في تـــونس بـــE الواقـــع و القـــانون، عـــلى الـــرابط عبـــد الجل: انظـــر  - ٣

http://www.turess.com/alfajrnews/107643  
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في قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان   تعدد الزوجات

  :تعدد الزوجات في القانون العراقي: ثالثاً 

النافذ مسـألة تعـدد الزوجـات  ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(لقد عالج قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 

لا يجـوز الـزواج بـأكU مـن ): "٤(حيـث جـاء في الفقـرة ) ٧-٦-٥-٤(ت الفقـرات في المادة الثالثة وبالذا

Eالتالي Eـ:واحدة إلا بإذن القاضي، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرط 

  .ـ أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكU من زوجة واحدة١

  .ـ أن تكون هناك مصلحة مشروعة٢

العدل بE الزوجات، فلا يجـوز التعـدد، ويـترك تقـدير ذلـك إذا خيف عدم : ( تقول) ٥(أما الفقرة 

، التي تعاقب كل من يجري عقد زواج خلافاً للفقرتE المذكورتE أعـلاه )٦(ك@ جاء في الفقرة ). للقاضي

  .١)بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو به@ 

اكم وتفهمهـا لطبيعـة تعـدد الزوجـات، وخطـورة المنـع والواضح من خلال التطبيق العمـلي للمحـ

والتضييق، يلاحظ أن أذونات الزواج بزوجة ثانيـة، كثـ7ة جـداً، واقتصـار العقوبـة عـلى الغرامـة فقـط 

  .بالنسبة لزواج الرجل بثانية، خارج المحكمة

  
ðäbrÜa@kÝ#¾a@ @

çbn�†ŠíØ@âïÝÔg@À@óï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@çíäbÔ@À@pbuì�Üa@†‡ÉmN@ @

  النص الخاص xوضوع تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان : أولاً 

   ٢٠٠٨لسنة ) ١٥( نصت الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون رقم 

لا يجوز الـزواج بـأكU مـن : منها ويحل محلها ما يلي) ٧ -٦ – ٥ – ٤(يوقف العمل بالفقرات : ثانياً 

  : يشترط لإعطاء الإذن تحقق الشروط التاليةواحدة إلا بإذن القاضي و

  .موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها أمام المحكمة/ أ 

المرض المزمن الثابث المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منـه الشـفاء أو عقـم الزوجـة / ب

  .الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة

مالية تكفي لاعالة أكU من زوجة واحـدة عـلى أن يثبـت  أن يكون لطالب الزواج الثاn إمكانية/ ج

  .ذلك uستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند إجراء عقد الزواج

                                                 
  .المادة الثالثة من الفصل الأول من الباب الأول من قانون الأحوال الشخصية العراقي: أنظر - ١
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أن يقدم الزوج تعهداً خطياً أمام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقيق العـدل بـE الـزوجE / د 

  .)المادية والمعنوية(في القسم وغ7ه من الالتزامات الزوجية 

  .أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج/ ـه

) أ، ب، ج، د، هـ(كل من أجرى عقداً بالزواج بأكU من واحدة خلافاً لما ذكر فى أيٍّ من الفقرات / و 

من ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامـة قـدرها 

  .يE دينارعشرة ملا 

   .١أعلاه) و(لا يجوز للقاضى إيقاف تنفيذ العقوبات الواردة فى الفقرة / ز 

مناقشة وتحليل النص الخاص بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية النافـذ في إقلـيم : ثانياً 

  كوردستان 

  موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها أمام المحكمة: الشرط الأول 

لشريعة ما يقرر هذا الشرط وكذلك ¨ يرد بطلان الزواج بدون هذا الشرط فإقراره يخلـق ¨ يرد في ا

  .جدلا حول جدوى هذا الشرط

ما الحل اذا ما تزوج الزوج بزوجة أخرى خارج المحكمة الشرعية وأصـبح هـذا الـزواج : :  الإشكالية

ل تكفـي العقوبـة والغرامـة المفروضـة أطفالاً، فه -أي من الثانية  -أمرا واقعاً لا مفر منه وأنجب منها 

وهل zنع المحكمة الشرعية من تصديق  من هذا التعديل؟) هــ(عليه ك@ هو منصوص عليه في الفقرة 

هذا الزواج بعد الدخول وتوثيقها لديها؟ وقد يلجأ المخالف لنص هـذه المـادة إلى طـلاق زوجتـه الاولى 

مته، ف@ هو مص7 هذه الزوجة المطلقة وأولادها ؟ أي أن والخروج من هذا المأزق وإبقاء الثانية في عص

  .المشرع الكوردستاn عندما شرع هذا النص ¨ يراع المساوئ التي تنتج عن تشريعه لهذا القانون

  : على تشريع هذا النص الآثار المترتبة

  .كUة نسب الطلاق بE أوساط الأسر الكوردية في الاقليم -١

  .ثم توثيقها بعد الدخول بالزوجة الثانية لدى المحكمة الشرعيةوالزواج خارج المحكمة ومن  -٢

                                                 
عوn ك@ل سعيد البزاز، أحكام ومواد القوانE والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية النافذة في إقليم  - ١

  .١٤٤ص ،م٢٠١٠للطباعة والنشر، هول7، سنة  OPLCكوردستان، مؤسسة 
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في قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان   تعدد الزوجات

هناك حالات لا توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من المرأة الثانية كونها عقيمة أو عاقرة  -٣

أو مريضة مرضاً لا يرجى شفاؤها منها لأنها اشترطت في عقد زواجها عدم الزواج عليها باخرى، ف@ هـو 

   ذنب الزوج ياترى؟

أن يكون إذن الزواج بيد القاضي بعد مراجعة أقوال الزوجة الأولى وأن يكـون قـراره :  الحل المقترح

 Eمبنياً على التحري والدقة في المتابعة لا على الشهود وأقوال الزوجة فقط وهي مهمة صعبة، آخذا بعـ

هـا بـأخرى دون معرفتهـا، الاعتبار حالات مطالبة الزوجة الأولى الطلاق بسبب مفاجأة زواج شريك حيات

  .١وبذلك يكون هذا الشرط منظ@ً للتعدد لا منعاً له

 Kالمرض المزمن الثابث المانع من المعاشرة الزوجيـة والـذي لا يرجـى منـه الشـفاء أو : الشرط الثا

  .عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة

وهو من الأسباب الملحة للزواج بزوجة أخرى هذا الشرط هو الأكU منطقية وقبولاً من الشرط الاول 

حتى دون موافقة الزوجة الأولى لكن الوفـاء والاحـترام وحفـظ الكرامـة تقتضيـ مراعـاة الزوجـة الاولى 

وإعلامها، فمن الواجب عليه أن يرعاها ويهتم بها، لا أن يهملها ويهمشها، وهذا مـن دواعـي ) المريضة(

وَمِـنْ آياَتِـهِ أنَْ خَلَـقَ  :  ة التي أكد الله سبحانه وتعالى عليها بقولهالمروءة والإنسانية والرحمة والمود

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَـاتٍ  وَدَّ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ  لِّقَـوْمٍ يَتَفَكَّـرُونلَكُم مِّ
  . لمرضسواء في وقت الرخاء والشدة أو ا ٢

أن يكون لطالب الزواج الثاK امكانية مالية تكفي لاعالة أك� مـن زوجـة واحـدة : الشرط الثالث 

  على أن يثبت ذلك xستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج

طـ في غايـة الأهميـة  هذا الشرط منطقي وواقعي أيضاً وعلى المحكمة التأكيـد عليـه لأن هـذا الشر

واج من الأولى يكون حراماً إذا ما تأكد الرجل عدم قدرته على القيام بأعباء زوجته مـع تيقنـه فحكم الز 

  .من عفته وعدم خوفه في الوقوع بالحرام

وذلك لأن الانسان الذي لا يستطيع إعالة زوجة واحدة فكيف له أن يعيل زوجتE أو أكـU، كـ@ أن 

فضل أن يقدمها طالب الزواج الى المحكمـة قبـل حصـول والأ ) تقد�ها عند إجراء العقد(هذا النص قيَّد 

  .الإذن من القاضي للزواج بأخرى وهذا شرط لا بأس به

                                                 
  .٢٠م، ص٢٠٠٢دار الآفاق العربية، القاهرة، سنة  ١ \حلمي فرحات، تعدد الزوجات في الأديان، ط : أنظر - ١
 .٢١/ سورة الروم  - ٢
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هناك إشكالية تتمثل في المقصـود بالمستمسـكات الرسـمية، هـل يقصـد بهـا السـندات :  الإشكالية
ن الأمـر كـذلك الرسمية التي يتدخل فيها موظف عام أو شخص مكلف في تنظيمها أو توثيقها ؟ وإذا كا

هل يسمح للزوج أن يثبت إمكانياته المالية بغ7ها من الأدلة، كالشهود، يبدو الأمر مقبولا قضائيا، وهذا 
  .ما يجري عليه العمل في المحاكم كأن يثبت الزوج أنه �ارس عملا حراً 

قيـق العـدل أن يقدم الزوج تعهداً خطياً أمام المحكمة قبل إجراء عقد الـزواج بتح: الشرط الرابع 

  )المادية والمعنوية(بr الزوجr في القسم وغ�ه من الالتزامات الزوجية 

تقديم التعهد الخطي أمام المحاكم إجراء روتيني، وعلى الزوج أن يستشعر مراقبـة الله تعـالى لـه في 
عـي وتـم إنجـاب الأطفـا ل و¨ تعامله وعدله بE زوجاته، فإذا ما قدم التعهد وتم الزواج والدخول الشر

طـ لا بـأس  يحصل العدل بE الزوجE، ف@ هو الحل أو العلاج الناجح بعده ؟ ومع ذلك إقرار هذا الشر
به ليكون ردعاً وحاجزا أمام من يروم الزواج لنزوة عابرة فلا يقدم على مشروع ليس هو مؤهلاً له، ومع 

لميل القلبـي والحـب، وهـ@ خارجـان الاشارة إلى أن العدل في الأمور المعنوية لا سيطرة للإنسان عليه كا
  .عن إرادة الإنسان واشتراط التعهد فيه@ غ7 منطقي

  أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج: الشرط الخامس 

 Eاختلف الفقهاء على مدى مشروعية هذا الشرط إلى قول:  
ى لا يلزم الزوج الوفـاء بـه، وهـو مـذهب يرى أن الزواج صحيح، وأن هذا الشرط يلغ: القول الأول

، ١)ك@ لو التزمه بنفسـه، والوفاء بهذا الشرط لا يلزمه: ( قال السرخسي في المبسوط .الحنفية والشافعية
Eبـَانِ : ( وقال النووي في روضة الطـالب مَـا لاَ يخُِـلُّ : أحََـدُهَُ@ : وَإنِْ شرَطََ مَـا يخَُـالفُِ مُقْتضََـاهُ، فهَُـوَ ضرَْ

طُْ، سَوَاءٌ كاَنَ لهََا، بِأنَْ شرَطََ أنَْ لاَ يتَزَوََّجَ عَليَْ بِا هَا أوَْ لاَ يتَسرَََّى، أوَْ لمَْقْصُودِ الأْصَْليِِّ مِنَ النِّكَاحِ، فيََفْسُدُ الشرَّ
أوَْ كاَنَ عَليَهَْا، بِأنَْ شرَطََ أنَْ لاَ يقَْسِـمَ  ،يطُلَِّقَهَا، أوَْ لاَ يسَُافِرَ بِهَا، أوَْ أنَْ تخَْرجَُ مَتىَ شَاءَتْ، أوَْ يطُلَِّقَ ضرََّتهََا

طِـ لاَ يفُْسِـدُ النِّكَـاحَ عَـلىَ ، لهََا، أوَْ يجَْمَعَ بEََْ ضرََّاتهَِا وَبيَْنهََا فيِ مَسْكَنٍ، أوَْ لاَ ينُْفِقَ عَليَهَْـا ْ ثـُمَّ فسََـادُ الشرَّ
   ٢)المَْشْهُورِ 

  :  واستدل هؤلاء بالآ� 

                                                 
  .١٢٠ص ١٩هـ ج١٣٣١ ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،السرخسي، المبسوط - ١
 .٢٦٤ص ٧النووي، روضة الطالبE ج - ٢
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المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل  : (صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله -١

 . وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغ7 ذلك: وقالوا .١)احرام

 .٢)كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطـل، وإن كـان مائـة شرط (  :مقوله صلى الله عليه وسل -٢

 .كتاب الله،لأن الشرع لا يقتضيه وهذا ليس في: وقالوا

 .٣إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه: قالوا -٣

  

Kأن الزواج صحيح والشرط صحيح يلـزم الوفـاء بـه، وهـو مـذهب كثـ7 مـن الصـحابة : القول الثا

  : واستدلوا uا يأ� .٤والحنابلة الأوزاعي وآخرين من غ7هم، منهم

 . ٥ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ  :قوله تعالى -١

  .٦)المسلمون على شروطهم (  :قوله صلى الله عليه وسلم -٢

وـط أن يـوفى : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر ما روي عن  -٣ أحـق الشر

 .٧)جبه ما استحللتم به الفرو 

عمر بن  ة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلىروى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأ  -٤

 .٨مقاطع الحقوق عند الشروط: لها شروطها، فقال الرجل إذاً يطلقننا، فقال عمر: فقال الخطاب،

ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا �نع المقصود من النكاح،فكـان لازمـا كـ@ لـو شرطـت  -٥

  .عليه زيادة المهر

                                                 
حديث : ، وقال)١٣٥٢(، كتاب الأحكام، باب في الصلح بE الناس، برقم ٤٠٩ص ٣أخرجه الترمذي في سننه، ج - ١

  .حسن صحيح
ومسلم في ) ٢٧٢٩(، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، برقم ٨٣٢ص ٢ج أخرجه البخاري في صحيحه، -  ٢

  ). ١٥٠٤(، كتاب العتق، باب إèا الولاء لمن أعتق، برقم ٣٩٨ص ٥صحيحه، ج
  .٢٦٤ص ٧النووي، روضة الطالبE ج: أنظر  - ٣
 .٥٤٩ص٦ب7وت، ج  ،عا¨ الكتب) ب ت ب ط ( ، ابن قدامة المقدسي، المغني - ٤
  ١/المائدة سورة  - ٥
 ).٤٣(أنظر الحاشية رقم  ،سبق تخريجه - ٦
، كتاب الشروط، باب الشروك في المهر عند عقد النكاح، برقم ٨٣٠ص ٢أخرجه البخاري في صحيحه ج - ٧
 ).١٤١٨(، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم ٢١٨ص ٢ومسلم في صحيحه، ج) ٢٧٢١(
المكتب الإسلامي،  ١/لباn في إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل، طأخرجه محمد ناصر الدين الأ - ٨

  ).١٨٩٣( حديث صحيح، برقم : ، وقال ٣٠٣ص ٦م ج١٩٧٩ب7وت، سنة
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   :القول الراجح 

كـل  :وقول الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم: ( لمرجحاً هذا القول ومفندا للرأي الأو  بن قدامةا قال

وـعيته  شرط إلى آخر الحديث، أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنـا مـا دل عـلى مشر

   .١)ل على أن الخلاف في مشروعيته، ومن نفى ذلك فعليه الدلي

. لنا لا يحرم حلالا، وإèا يثبت للمرأة خيار الفسخ إن ¨ يف لها بـهق: إن هذا يحرم الحلال: وقولهم

لا نسلم ذلك،فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقـد كـان : قلنا:ليس من مصلحته: وقولهم

وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصـوص، فأمـا  :في بداية المجتهد ابن رشد من مصلحة عقده، وقال

 :رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبتـه ئشةعا العموم فحديث

أن  عقبـة بـن عـامر فحـديث: وأما الخصوص.كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط

والحـديثان متفـق  .أحق الشروط أن يوفى به مـا اسـتحللتم بـه الفـروج :النبي صلى الله عليه وسلم قال

  . ٢، إلا أن المشهور عند الأصوليE القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرطعليه@

ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانـت مـن الصـلاح الـذي هـو المقصـود ¨  :ابن تيمية وقال

تذهب عفوا و¨ تهدر رأسـا كالآجـال في الأعواض،ونقـود الأ¶ـان المعينـة بـبعض البلـدان، والصـفات في 

وـط مـا لا يفيـده الإطـلاق بـل مـا يخـالف المبي عات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجE،وقد تفيد الشر

، ويلـزم الوفـاء بـه نظـرا ٣الإطلاق، وبهذا يظهر أن هذا النوع من الشروط يشتمل على مصـلحة للمـرأة

  .للأدلة الواضحة التي تدعم هذا القول

) ٢/الاولى (مـن المـادة ) ب(ط يناقض الفقـرة واضحة في أن هذا الشر  إشكاليةوعند الملاحظة تبدو 

مرضـاً  -المشترطة على زوجها بعدم التـزوج بزوجـة أخـرى –من التعديل، فإذا ما مرضت الزوجة الاولى 

  .مزمناً وثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية مختصة أو ثبت عقمها بعد تزوجها

طـ الز :  الحل المقترح وجـة عنـد اشـتراطها ليبـادر هـو إلى الحل يكمن في أن يكون الزوج واعيـاً لشر

  .الشرط المقابل الذي يستثني من شرطها الحالات الطارئة

                                                 
 .٥٤٩ص٦ابن قدامة المقدسي، المغني ج  - ١
  .٩٤٣ص ٢جم ١٩٩٦، دار ابن حزم، ب7وت، سنة ١ \ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط  - ٢
٣ -  nب ط(دار السنة المحمدية ) ب ت(ابن تيمية، العقود، تحقيق محمد حامد الفقي وناصر الدين الألبا( ،

 .٢١١ص 
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أما في حالة وقوع المرض يكون القاضي هو سيد الموقف وبيده الحل الذي يسمح للرجل بالزواج من 

  .الثانية وحل كل الخلافات المترتبة على شرط الزوجة

حالة قيام الزوج بالزواج رغم اشتراط زوجته عدم التـزوج في  إشكالية ثانيةومن ناحية أخرى تظهر 

من المادة السادسة، أم يحـق لهـا ) ٤(عليها فهل يحق للزوجة الأولى طلب الفسخ ك@ تقضي به الفقرة 

  ؟) ٤٠(في المادة ) ٥(طلب التفريق ك@ تقضي به الفقرة 

فـالتفريق ( الفسخ، والتفريق، لابد من توضيح الفرق والعلاقة بE مصطلح الطلاق، و  وقبل الإجابة

فرقة فسـخ : والفرقة نوعان. هو انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بE الزوجE بسبب من الأسباب

  .١)والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجE وهو المخالعة، أو بواسطة القاضي. وفرقة طلاق

للزوجـة طلـب التفريـق عنـد : ( تصبح من المادة السادسة، ل) ٤(هو تعديل الفقرة :  الحل المقترح

وذلك حفاظا على مصلحة المرأة كون المطالبة بالتفريق  ٢)عدم إيفاء الزوج uا اشترط ضمن عقد الزواج 

على أساس الطلاق أو المخالعة يترتب عليه حقوق مالية ومعنوية سواء قبل الدخول أو بعـده إذ يثبـت 

  .٣بخلاف الفسخ الذي لا يثبت شيئاً من ذلكلها في حالة التفريق بالطلاق أو المخالعة 

في المـادة الثامنـة ثانيـاً مـن قـانون الأحـوال ) ه(والفقـره )أ(تكمن بE الفقرة :  وثالث الإشكاليات

الشخصية النافذ، فإذا افترضنا بأن الزوجة الأولى قد وافقـت أمـام المحكمـة عـلى زواج زوجهـا، ولكنهـا 

يتزوج عليها، هل يعتبر موافقتها هذه إلغاء لمـا إشـترطته في عقـد  كانت قد اشترطت في عقد زواجها ألا

زواجها، وهل هذا التنازل يجب أن يكون صراحة وبشكل واضح أم يكفي أن يكون ضمنياً uا يفهم منه 

  موافقتها؟

أن يؤخذ من الزوجة الأولى التنازل الواضـح والصرـيح لحقهـا فـي@ اشـترطته في عقـد : الحل المقترح

وذلك قطعا لأية حالات خلافية قد تظهر حال عـودة الـزوج لبيتـه مـع زوجتـه الثانيـة، ولعـدم الزواج، 

  .تراجع الزوجة الأولى عن موافقتها بحجة حقها في اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج

                                                 
  .٣٤٧ص  ٧ج١٩٨٥دمشق سنة  ،دار الفكر ،وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطَّبعة الثانية: أنظر - ١
د الزواج من أساسه عند وقوع حالات تنافي الزواج كردة الزوجة لأن العل@ء ربطوا مسألة الفسخ بإبطال عق - ٢

محمد الزحيلي، الفقه : أو حالات طارئة تقضي عدم لزومه كالاتصال الجنسي بE الزوج وام زوجته، أنظر 
 ٢/الإصدار ٥/أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن ط ،، ومصطفى الزلمي٣٤٨ص ٧الإسلامي وادلته ج

  .٢١١، ص٢٠١٢ز دراسات برلمان كوردستان لسنة مرك
 .٣٤٩ص ٧ج وهبة الزحيلي، المرجع السابق - ٣
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أ، ب، ج، (كل من أجرى عقداً بالزواج بأك� من واحدة خلافاً لما ذكر فى أى مـن الفقـرات  :سادسا 

من ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة ) ، هـد

  قدرها عشرة ملايr دينار

وبناء على ما ورد في هذه النقطة يصبح تطبيق التعدد في المجتمع الكوردستاn أشبه بالمستحيل لعـدم 

ضع كل من يضطر إلى التعدد بحجة مقبولـة وعـذر إمكانية توافر الشروط السالفة الذكر مجتمعة، وهذا ي

وـط للتعـدد توافـق  شرعي منفرد أمراً غ7 ممكن وهو ما يجعل القانون متناقضاً في وضع الضـوابط والشر

  .أحكام الشريعة الإسلامية من جهة وتراعي مصلحة الأزواج من جهة ثانية

الية الممثلة بالغرامة، وأنهـا عقوبـة أما بالنسبة للعقوبة المفروضة فهي قاسية وصارمة وخصوصاً الم

  . غ7 مجدية وهي لا تعطي حلاً لهذه القضية

لأنه قد يرغم الزوج في بعض الاحيان قبل الـزواج مـن ثانيـة أو التفكـ7 فيـه أن يطلـق :  الإشكالية

زوجته الأولى لسبب من الأسباب، وقد يكون هذا السبب غ7 مبرر أحياناً، دون أن يكلـف نفسـه عنـاء 

كوث في إحدى المؤسسات الإصلاحية ودفع الغرامة الباهضة دفعة واحدة، وقد يلجأ إلى حيلة قانونية الم

كان يتزوج بزوجة ثانية ويعقد زواجه في إحدى المحاكم العراقية خارج نطاق محاكم إقلـيم كوردسـتان 

  .١فلا �كن محاسبته حينئذ

) ٥(لشخصية النافذ في الإقليم وهي الفقـرة أن هناك مادة أخرى في قانون الأحوال ا: إشكالية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عـن : ( من المادة العاشرة جاءت كالتالي 

، فكيـف �كـن التوفيـق بـE )خمس سنوات إذا عقد خـارج المحكمـة زواجـاً آخـر مـع قيـام الزوجيـة 

  العقوبتE ؟

ذه الخروقات وجعلها نقاط قـوة تـدعم تطبيـق هـذا القـانون مـن الاستفادة من ه:  الحل المقترح

خلال المسامحة في حالة ما لو كانت الزوجة الثانية من الأرامل أو المطلقات، وذلك وإن كـان فيـه ضرر 

  .كب7 على الزوجة الأولى لكنه في المقابل يعتبر هذا التصرف حلا لمشاكل عشرات النساء

                                                 
تتجه محاكم السلي@نية إلى أن زواج الرجل العراقي الثابت أمام أية محكمة عراقية لا تعتبر جر�ة وإèا  - ١

زواجا آخر مع قيام الزوجية  يعاقب الزوج إذا عقد) ة(فعل مباح على اعتبار أن نص المادة العاشرة الفقرة 
  .خارج المحاكم و¨ تشر إبرامها داخل المحاكم في عموم العراق
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 Eفيمكن التوجيه كالآ� أما في@ يتعلق بالتوفيق ب Eالعقوبت : Eإذا أبرم العقد داخل المحكمة وتب

أمـا إذا كـان ) و(بعد ذلك مخالفة الزوج لأحد الشروط الواردة في هذه المادة تكون العقوبـة مـاورد في 

  .من المادة العاشرة) ٥(التسجيل في خارج المحكمة تكون العقوبة ما ورد في الفقرة 

 –@ لو قدمت المرأة شكوى قضائية ففي هذه الحالـة يجتمـع الحـق العـام ك@ �كن ربط ذلك في

أمـا إذا ¨ تشـتك ) و(والحق الخاص للمرأة وبالتالي يطبق أخف العقـوبتE وهـي مـا ورد في  –للقانون 

  .من المادة العاشرة) ٥(المرأة وتبE إبرام العقد خارج المحكمة فيعاقب uا ورد في 

  

  . اعلاه) و(ضى إيقاف تنفيذ العقوبات الواردة فى الفقرة لا يجوز للقا: سابعاً 

وهذه الفقرة تزيد من رفع حالة التوتر والاحتقان من خلال سحب جميـع الصـلاحيات  : الإشكالية

  .من يد القاضي الذي يعتبر العنصر الأساس في تطبيق القانون وعلى الجميع

خاصـة بعـد عقـد الـزواج الثـاn وتـذك7ه منح القاضي الصـلاحيات لحـل المشـكلة و :  الحل المقترح

  .للزوجE أو الأزواج باحترام البعض وأهمية بناء الأسر والعائلات القاeة على التفاهم والرحمة والتقوى

من قانون العقوبات العراقي والتـي ) ١٤٦، ١٤٤( يستلزم في هذه النقطة الرجوع إلى المواد: وعليه 

، وجدير بالذكر أن نظام إيقاف التنفيذ نظـام عقـا¡ نـاجع يلجـأ تتناول مسألة إيقاف التنفيذ وشروطه

إليه القاضي عندما يرى بأن المدان أي المحكوم عليه ليس له سوابق إجرامية، وأن تنفيذ العقوبة يؤثر في 

سلوكه وتصرفاته سلباً لذلك يقرر تنفيذ العقوبة له، وهي سلطة تقديرية للقاضي، وحرمانـه مـن هـذه 

يرية وبالنسبة لهذه الجر�ة فقط لا يحقق العدالة وينتج عنه أسرتE بلا معيل خلال فترة السلطة التقد

  .العقوبة
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  : وبعد الانتهاء من كتابة البحث توصلنا لأهم النتائج والتوصيات والتي جاءت على النحو التالي 
@ @

@Pýìc@Z@w÷bnåÜaZM@ @

ا اعتراه ما يغ7ّ حكمه من الإباحة إلى غ7ها من التحريم أو الأصل أن التعدد مباح للرجل إلاّ إذ - ١

الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة، وفلسفة الإسلام من وراء تشرـيعه تحقـق الكثـ7 مـن هـذه الحكـم 

  .والمصالح

كان نظام التعدد معروفاً ومنتشراً قبـل الإسـلام، فالثابـت تاريخيـاً أن تعـدد الزوجـات ظـاهرة  - ٢

فكان دور الإسلام تهذيبه وتقييـده، وجعلـه مـن المواضـيع الفقهيـة  ،ية منذ أقدم العصورعرفتها البشر

الخاصة بالزواج وهو بدوره جزء من فقه الأحوال الشخصية الذي يعتبر من القانون العام المنظم uبادئ 

  .الشريعة الإسلامية أو من العرف

الشخصـية في إقلـيم كوردسـتان مثـ7  النص الخاص uوضوع تعدد الزوجات في قـوانE الأحـوال - ٣

  .للجدل لأنه يقف الآن بE طائفة مؤيدة وأخرى معارضة

¨ يسلم المجتمع الكوردستاn من الآثار السلبية المترتبة على موضوع تعدد الزوجـات في قـانون  - ٤

المحكمـة  الأحوال الشخصية، فكUة نسب الطلاق بE أوساط الأسر الكوردية في الإقلـيم، والـزواج خـارج

عـية ¨ يضـع حـداً للفـوضى  ومن ثم توثيقه بعد الدخول الشرعي بالزوجـة الثانيـة لـدى المحكمـة الشر

  .الناجمة عن التعدد بدون تحقيق أهم شروطه

هناك حالات لا توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من المرأة الثانية كونها عقيمـة أو عـاقرة  - ٥

ا منها لانها اشترطت في عقد زواجها عدم الـزواج عليهـا بـأخرى، وهـي او مريضة مرضاً لا يرجى شفاؤه

المرض المزمن الثابث المانع : مسألة تناقض الشرط الثاn من المشروع القاضي بأن تكون في الزوجة الأولى 

  .من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء أو عقمها الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة
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  :ورأى الباحثان التوصيات موجهة إلى ثلاث جهات رئيسية 

  -:على الجهات والمؤسسات المجتمع المدK وبالأخص النسوية والاجت4عية العمل على : أولا

  .توعية المجتمع وايضاح الحقوق وكيفية اكتسابها دون ايجاد التوتر والصراع مع رغبات انسانية: أ 

أة لرفع الظلم الوارد عليهن في المجتمع عن طريـق الثقافـة وعـدم قبـول المحروميـة توعية المر : ب 

  .وليست معاكسة رغبة الرجل

على الجهات المهتمة بالتوعية الدينية بالأخص وزارة الاوقاف واتحاد عل4ء الدين الاسلامي :  ثانياً 

  :ومنتسبيهم العمل على 

ى عمـوم النـاس لفهـم مكانـة التعـدد في الشرـيعة رفع مسـتوى الثقافـة والتوعيـة الدينيـة لـد: أ 

  .الاسلامية

العمل على مراعات الحالة الاجت@عية والثقافية لدى المجتمع الكوردسـتاn في انـزال النصـوص : ب 

الدينية في سبيل التطبيق السليم لها، وتزويد المؤسسات التشريعية uـا يناسـب تلـك الحـالات حتـى لا 

  .لقانونية بالواقع المعاشتصطدم الأحكام والنصوص ا

بذل المؤسسة التشريعية المتمثلة في برلمان اقليم كوردستان لما يخدم المصالة العامة الواقعة :  ثالثاً 

  :في الاقليم وليست خدمة النظريات والثقافات الواردة وذلك عن طريق 

مراعـاة الواقـع  عقد مؤzرات عالمية ومحليـة للتشـاور بالشـأن الاجت@عـي وخاصـة الأسري مـع: أ 

nوالمواد المنظمة للمجتمع الكوردستا Eالمعاش والحالة الدينية في اصدار الوقان.  

ك@ هـو وارد في الفقـرة  ،العمل على إيجاد الحلول للمشكلات الموجودة وليست إيجاد أخريات: ج 

  .من القانون المذكور من العقوبات الواردة والتي ¨ تحد من ظاهرة التعدد) و(

إصدار قوانE مساندة لتنظيم التعدد وذلك بتشجيع الزواج مـن الأرامـل وتحديـد مزايـا ماديـة  :د 

  .ومعنوية لمثل هذا العقد

دعوة المشرع الكوردستاn إلى إعادة النظر في بعـض الفقـرات التـي تخلـق إشـكالات قضـائية أو : ه

مـن المـادة العـاشرة فـي@ ) ٥(ة تفس7ها على الأقل uا يحل تلك الإشكاليات حـال وقوعهـا، مثـل الفقـر 

  . م٢٠٠٨لسنة ) ١٥(من ثانيا من المادة الأول من قانون رقم) و(يتعلق بعقوبة التعدد، والفقرة 
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@óá÷bÔ@Š†b—¾a@ @
 القرآن الكريم 

  .م١٩٩٧سنة  ،، دار الكتب العلمية، ب7وت١ط ،المبدع في شرح المقنع إبراهيم بن مفلح، .١

دار السـنة المحمديـة ) ب ط(د الفقي وناصر الدين الألبـاn ابن تيمية، العقود، تحقيق محم .٢

 )ب ت(

  .م١٩٩٦، دار ابن حزم، ب7وت، سنة ١ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط  .٣

 .ب7وت ،عا¨ الكتب) ب ت ب ط ( ابن قدامة المقدسي، المغني،  .٤

 .هـ١٤٠١سنة  ،ب7وت ،ابن كث7، تفس7 القرءان العظيم، دار الفكر .٥

  دار المعارف للطباعة والنشر، ب7وت، ) ب ت ب ط ( أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،  .٦

  .1963سنة  ،دار الفكر العر¡ ،الطبعة الثانية أحمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، .٧

٨. nنظرة إلى الرجل والمراة في الإسلام ،أحمد محمد الباليسا، nم١٩٨٥لسنة  ،مطبعة العا.  

  .التوراة، العهد القديم والجديد، مطبعة ب7وت .٩

 . م دار الآفاق العربية، القاهرة٢٠٠٢، لسنة ١حلمي فرحات، تعدد الزوجات في الأديان، ط .١٠

 .رشيد رضا، حقوق النساء، طبعة المكتب الإسلامي، ب7وت .١١

 .١٩٨٤ز± الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، منشورات جامعة قاريونس، سنة  .١٢

 .المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام، دار الوفاء -زÀ أبو غضة  .١٣

 .هـ مطبعة السعادة القاهرة١٣٣١السرخسي، شمس الدين السرخسي، ط عام  .١٤

دار الرسـالة العالميـة،  ١/سنن ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، ط .١٥

 .م٢٠٠٩سوريا، سنة 

ود سلي@ن بن الأشعث السجستاn الأزدي، تحقيق محمد محي الدين عبـد أبو داو سنن أ¡ داود  .١٦

  .الحميد، المكتبة العصرية، ب7وت، لبنان

محمد بن عيسى الترمـذي، تحقيـق محمـد حسـE الـذهبي، الطبعـة الأولى، سـنة سنن الترمذي،  .١٧

  .م، دار الحديث، القاهرة١٩٩٩

مصـطفى البغـا، طبعـة عـام . تحقيـق دالبخاري، محمد بن إس@عيل البخاري، الجامع الصـحيح  .١٨

  .م دار ابن كث7، دمشق١٩٨٧
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ــووي، شرح صــحيح مســلم .١٩ ــدين الن ــى بــن شرف ال ــاطبي، ط ،يحي ــق عصــام الطب ،ســنة ١/تحقي

  .م،دار أ¡ حيان، القاهرة١٩٩٥

 .عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن الكريم، نهضة مصر للطباعة والنشر .٢٠

 :ت في تــونس بــE الواقــع والقــانون، عــلى الــرابط عبــد الجليــل الجــوادي، تعــدد الزوجــا .٢١

http://www.turess.com/alfajrnews/107643  

  .عبد الله ناصح علوان، تعدد الزوجات في الإسلام الطبعة الأولى، دار السلام .٢٢

  .م١٩٨٦لسنة  ،لثانية، مكتبة الفلاح، الكويتالطبعة ا،عجاج الخطيب، نظام الأسرة في الإسلام .٢٣

عوn ك@ل سعيد البزاز، أحكام ومواد القوانE والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصـية النافـذة في  .٢٤

  .م٢٠١٠سنة  ،للطباعة والنشر، هولOPLC 7مؤسسة  ،إقليم كوردستان

  .١٩٥٦ - ٦٦العدد  ،مجلة الأحوال الشخصية التونسي .٢٥

  .م١٩٩٤، أبحاث في اليهودية والنصرانية والإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، سنة فؤاد عبد المنعم .٢٦

  .ب7وت دار إحياء التراث العر¡، )ب ت ب د( ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي .٢٧

 .م،٢٠٠٨سنة  ،جامعة الشارقة ،٢عبد الله جبوري، فقه الزواج والطلاق، ط  –ماجد أبو رخية  .٢٨

  .١٩٥٩ - ١٨٨الرقم  ،قيقانون الأحوال الشخصية العرا .٢٩

 .١٩٨٤ \ ٨٤-١١ ،قانون الأسرة الجزائري .٣٠

مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي لسـنة ١/مجموعة من المؤلفE،موسـوعة الأسرة الكويتيـة، ط .٣١

 .م٢٠٠٣

  . ١٩٨٤محمد الطاهر بن عاشور،تفس7 التحرير والتنوير،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، سنة  .٣٢

  .في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، طبعة دار السلاممحمد بلتاجي مكانة المراة  .٣٣

 .محمد بن مسفر الطويل، تعدد الزوجات فى الإسلام، منشورات دار أنصار السنة .٣٤

المكتب الإسلامي،  ١/محمد ناصر الدين الألباn في إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل، ط .٣٥

  م١٩٧٩ب7وت، سنة

  .م١٩٩٩، المكتب الإسلامي، ب7وت، سنة ٧قه والقانون، ط مصطفى السباعي، المرأة بE الف .٣٦

٣٧. E١٩٩١سنة  ،المكتب الإسلامي، ب7وت ،الطبعة الثالثة ،النووي، روضة الطالب،.  

 .مكتبة العلم القاهرةوجدى شفيق، زوجات لا عشيقات، تعدد الزوجات ضرورة عصرية،  .٣٨
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عـية الخمسـة الواجـب والمنـدوب تعدد الزوجات مشروع بالقرآن والسنة ويدور عليه  الأحكام الشر

ع والمباح والمكروه والحرام وقـد كـان . لمصلحة الرجل والمرأة على السـواء حكم تعدد الزوجات وقد شرُِّ

م ١٧٥٠حظره عـام  منتشراً عند الفراعنة وعند الأنبياء و في اليهودية وكانت كذلك في المسيحية حتى تم

لها في بعض الدول ك@ في القانون الجزائري والتونسي والعراقي أما  ولتنظيم التعدد فقد صدرت ضوابط

نص الخاص uوضوع تعدد الزوجات في قوانE الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان فمث7 للجدل لأنـه 

و¨ يسلم المجتمع الكوردستاn من الآثار السـلبية المترتبـة . يقف الآن بE طائفة مؤيدة وأخرى معارضة

وع تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية، فكUة نسب الطلاق، والزواج خـارج المحكمـة على موض

عـية ¨ يضـع حـداً للفـوضى  ومن ثم توثيقه بعد الدخول الشرعي بالزوجـة الثانيـة لـدى المحكمـة الشر

  .الناجمة عن التعدد بدون تحقيق أهم شروطه
@ @
ón‚íq@ @

و  كانیەرعەش ییەن4ێر  وانێن ەتان لكوردس یمێر ەه یتێسەك یبار  یاسای ەل یژن ەفر 

  مداەردەس یكانیەداخواز

 íیكیíرعíشـ íحـوكم نجïـپ رíه یكـانíو حوكم ،ەدراو ïپ íگðر  تíقورئان و سونن ïیپ íب یژنەفر 

ــواج( ــدوبíو م بی ــاح و م ن ــرو íو موب ــبەد ôجــíبïج رداíســíب ی)رامíو ح ەك ï،ــر  ت ــ ەف ــ یژن  ۆب

 íیربۆ ز  یو لا  كـانíونíرعیف یمەردíس íل یژن ەفر  و ،ەكراو  عیشرíت كیí كەو ژن و  اویپ یندەرژو íب

كـرا و  íغەدíز ق١٧٥٠ øیتا سا ،ەبوو  دراویپ íگðر  دایحیسíم ینیو ئا یهودیí ینیئا íل و رانíمبíغïپ

و  یر یزائíج یاسای íل كەو  رچونەد تانù و  íل كðندíه íل اسایو  ساðر  یندíه یژنەفر  یكخستنðر  ۆب

 یمـðر íه íل یتïسـíك یبـار  یاسـای íل ەو یíژنـ ەفـر  íب íسـتەو íیپ íك íیقەد وíئ دا،یراقïو ع یتونس

 شیكورد íیگøíمۆ ك ،ەدروستكردو  یدژ  یكەیíر íو ب ریپشتگ یكەیíر íو ب ەمشتومر  íیگïج دستانكور 

 یر ۆ ز  ،یتïسـíك یبـار  یاسـای íل یژنـەفر  یتíبـاب یكانیڤíتíگïو ن یڤتەز ۆ پ ەوار íئاس íل ەبو íن رەدíب

 یلا  یكردنیاســای íدادگاكــان و دواتــر ب ەیو ەر ەد íل یر یرگíو هاوســ قùí و ت ەو íابونیــج ەیژمــار 

ـــانداد  ـــار  گاك ـــاش ك ـــ íڵگíل یرعíشـــ ïیرجíســـ یپ ـــو íن مíدوه یژن ـــرðر  íتەب  وíئ مەردíب íل گ

 .ەكراو íن ôجíبïج یكانíرجíم نیگرنگتر íچونك ەكردوو یدروست یژنەفر  íیلíسíم یíیردانíگíپاش
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Abstract 
Polygyny in Kurdistan region's personal statute between legitimate precepts and 

today's requirements Polygyny is allowed according to Quran and Sunna and all the 

five legitimate laws( duty , mandub  ، permissible , disliked and forbidden) are applied 

to it. Polygyny has been legitimated for man and woman's advantage together. It was 

expanded at the time of the pharaohs and with all the prophets and upon the Jews 

and Christians until it was banned in 1750C. Some countries, like Algeria, Tunis and 

Iraq, have issued disciplines to organize it. The article related to Polygyny in 

Kurdistan Region's personal statute is controversial between those who support it 

and those who oppose and the Kurdish society is not out of the negative effects 

which are resulted from Polygyny in the personal statute.The great number of 

divorce and marriage outside court then confirming it after sleeping with the second 

wife, did not put an end to the chaos which is resulted from Polygyny without 

realizing its conditions. 

  
 


